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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
متابعــة أعمــال المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة والــدورة  

ــة    ــة العامــة المعنون ــرأة عــام  ”الاســتثنائية للجمعي : ٢٠٠٠الم
المــساواة بــين الجنــسين والتنميــة والــسلام في القــرن الحــادي 

ــشرين ــداف الا : “والع ــذ الأه ــراءات  تنفي ــتراتيجية والإج س
الواجب اتخاذهـا في مجـالات الاهتمـام الحاسمـة واتخـاذ مزيـد              

        من الإجراءات والمبادرات
بيـان مقــدم مــن الاتحــاد الــدولي للمــشتغلات بــالمهن القانونيــة، وهــي منظمــة غــير      

  حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  

 من قـرار    ٣٧ و   ٣٦ن التالي، الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين        تلقى الأمين العام البيا     
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بـيــان    
  

قام الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية بتحليل الموضـوع ذي الأولويـة للـدورة                 
 والفتـاة   المرأةضد  السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة، وهو القضاء على جميع أشكال العنف            

ــسؤوليات       ــساواة في تقاســم الم ــو الم ــضلا عــن موضــوع استعراضــها وه ــا، ف ــرأة   ومنعه ــين الم ب
  .الإيدز/والرجل، بما في ذلك تقديم الرعاية في سياق فيروس نقص المناعة البشرية

عديدة، تجئ نتيجة لعدم المـساواة       ويرى الاتحاد أن عالم اليوم تمزقه صراعات وحروب         
الثــروات واســتغلال المــوارد الطبيعيــة، وزيــادة التفاوتــات الاقتــصادية والاجتماعيــة،   في تقــسيم 

سواء بين البلدان أو داخلها، مما يضر حقوق الإنسان ضررا جسيما ويولّـد الفقـر والـصراعات                
  .الاجتماعية

ويؤثر الفقر على الملايـين مـن النـساء، ويعـزز التمييـز، ويزيـد مـن ضـعفهن وتعرضـهن                      
ناة من جميع أنواع العنـف، مـن الإسـاءات الأسـرية والعائليـة إلى الاسـتغلال الجنـسي                  لخطر المعا 

  .والعمل المستغل
ويــرى الاتحــاد أن المــساواة بــين الجنــسين مــا زالــت تمثــل المــسألة الرئيــسية بــين مــسائل    

حقوق الإنسان في عـالم اليـوم وأن تعزيـز واحتـرام حقـوق الإنـسان للمـرأة والمـساواة والـسلام           
  .تنمية هي قيم متعاضدة ولا تتجزأوال

ــرأة           ــز نحــو الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــام عل ــد أن القــضاء الت ويؤكــد الاتحــاد مــن جدي
ومــشاركتها مــشاركة كاملــة في جميــع عمليــات صــنع القــرار أمــر أساســي لتحقيــق الأهــداف    

  .الإنمائية للألفية
مــن لــديهم وبنــاء علــى ذلــك، يحــض الحكومــات وجميــع الــسلطات الــسياسية وجميــع     

مــسؤوليات في هيئــات صــنع القــرار علــى عــدم الاقتــصار علــى مجــرد إصــدار تــصريحات تعلــن    
تمسكهم بالأهداف الإنمائية للألفية، بل أن يقدموا بدلا من ذلـك علـى تنفيـذ سياسـات تـؤدي                   

  .من الناحية الفعلية إلى تحقيق هذه الأهداف وإقرار المساواة والسلام والتنمية
 العنف ضد المرأة والفتاة يبدأ بالتمييز ضد المرأة، وهـو يـرى أن ذلـك                ويرى الاتحاد أن    

  .يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان
ويرى الاتحاد أن كسر حلقـة العنـف ضـد المـرأة لـيس مـشكلة تخـص المـرأة بالتحديـد،                     

وإنما هو مسألة من مسائل حقوق الإنـسان يلـزم أن يبـذل كـل مـن الرجـل والمـرأة جهـدا فيهـا                
  .قدم المساواة بالتضافر مع جميع الولايات القضائية الوطنية والدوليةعلى 



E/CN.6/2013/NGO/28  
 

12-61428 3 
 

ــيجين لعــام         ــهاج عمــل ب ــراف الــذي جــاء في إعــلان ومن ــد الاتحــاد الاعت  ١٩٩٥ويؤي
والذي ما زال قائما بـأن المـرأة تتحمـل المـسؤولية عـن التزامـات جديـدة لتفـادي آثـار تخفـيض                        

، في البلــدان الــتي تنفــذ بــرامج للتكيــف الاقتــصادي، الميزانيــات الاجتماعيــة العامــة علــى أســرتها
  .في ذلك خصخصة الخدمات العامة وتخفيض البرامج الاجتماعية بما

ويعتقد الاتحاد أنه لا غنى عن إدماج منظـور جنـساني في تقيـيم الـسياسات الاقتـصادية                    
رأة مـشاركة   والاجتماعية، أي باعتماد ميزانيات تراعي الاعتبارات الجنـسانية، كـي تـشارك الم ـ            

كاملة في جميع القرارات الاقتصادية والاجتماعية والـسياسية، وتحقـق بالتـالي الـتمكين الحقيقـي             
  .والفعّال للمرأة

ويعتــبر الاتحــاد أن مــن الجــوهري أن تقــوم جميــع الحكومــات والمؤســسات الاقتــصادية     
ــة كــي تقــدّ     ــة باســتعراض إجــراءات المحاســبة الوطني ــة والدولي ــة الوطني ر وتحــسب القيمــة  والمالي

الاقتصادية لمساهمة المرأة في إنتـاج الثـروة عـن طريـق عملـها بـلا أجـر، خاصـة عملـها الأسـري                
  .والعائلي
ويريــد الاتحــاد أن يؤكــد مــن جديــد التزامــه بــصياغة نمــط جديــد للتنظــيم الاجتمــاعي     

  .والقانوني لاحترام كرامة الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة
أهميــة الــصكوك القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنــسان، أي العهــد الــدولي ويؤكــد الاتحــاد   

الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            
  .والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 أعـلاه علـى أن تـوعز للـسلطات     ويحض الاتحاد الدول الأطراف في الاتفاقيـة المـذكورة     
التنفيذية والتشريعية والقضائية المختصة بأن تتخـذ جميـع الوسـائل اللازمـة وأن تخـصص مـوارد                  

  .كافية من الميزانية للبدء في تعزيز وحماية حقوق المرأة بصورة فعّالة
يم ويعتقد الاتحاد بـضرورة إبـراز الحاجـة إلى تمكـين المـرأة في العهـدين الـدوليين، وتعم ـ                    

التقليدية للمرأة، بما يـبين بوضـوح شـيوع فهـم أن الحقـوق الجنـسية والإنجابيـة                  ” الأدوار“فهم  
  .حقوق إنسان أساسية وعالمية

 اختياريـا  وبناء على ذلك يرى الاتحاد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعتمد بروتوكـولا         
جديدا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن الحق الأساسـي في المـساواة بـين                

  .الرجل والمرأة في ممارسة المسؤوليات العائلية
وينبغــي للــدول الأطــراف في العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة   

يـاري جديـد بـشأن الحـق الأساسـي في الرعايـة،             والثقافية أن توافـق أيـضا علـى بروتوكـول اخت          
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 الأساســي وعلــى قــدم المــساواة للمعــالين، والحــق الأساســي في  والمــرأةوواجــب رعايــة الرجــل 
اعتراف المجتمع والدولة بالقيمة الاجتماعيـة المتأتيـة عـن العمـل بـلا أجـر لـدعم الحيـاة العائليـة،                      

  .الذي يتشارك فيه الرجل والمرأة على قدم المساواة
  .ويناشد الاتحاد جميع الدول أن تشارك بفعالية في تحقيق ولاية المحكمة الجنائية الدولية  
ويعتقد الاتحاد أنه ينبغي، في إطار ولايـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، تجـريم الأفعـال ذات           

الطابع الاقتـصادي أو المـالي الـتي تـستهدف الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة الأساسـية وتـؤثر                    
ليها تأثيرا مباشرا وبالضرورة وبشكل خطـير، ويـرى أنـه ينبغـي للـشركات والجماعـات الـتي                   ع

  . المسؤولية الجنائية عن أفعالها أن تتحملترتكب عدوانا اقتصاديا يؤدي إلى حرب،
ويعتقد الاتحاد أنه من الضروري أن تنفذ جميع الدول خطط عمل وطنيـة لإنفـاذ قـرار                   

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥مجلس الأمن 
ويــرى الاتحــاد أنــه ينبغــي تفــسير وتطبيــق جميــع النــصوص القانونيــة للقــانون الإنــساني     

الدولي مع مراعاة منظور جنساني، ويعني هذا أنـه ينبغـي أن تؤخـذ في الاعتبـار الآثـار المختلفـة                     
  .التي تؤثرها الحروب على المرأة والرجل، من أجل خفض درجة العنف ضد المرأة

روري سن قوانين متكاملة بشأن وضع المـرأة، وذلـك لتيـسير            ويرى الاتحاد أن من الض      
معرفة المحاكم بتشريعات المساواة ومكافحة التمييز ونشرها لها على نطاق واسـع وتطبيقهـا لهـا                

  . بفعالية
ولم يمكــن بعــد إحــراز تقــدم كــاف خــلال عــدة ســنوات ماضــية فيمــا يتعلــق باعتمــاد     

رأة، لا سيما العنف داخل الأسـرة، وذلـك بـسبب    تشريعات ملائمة لمنع ومعاقبة العنف ضد الم   
  .عدم توفر ما يكفي من الموارد والإرادة السياسية

والفتاة هو أقوى أداة لتحقيق تمكـين المـرأة والمـساواة بـين             المرأة  ويرى الاتحاد أن تعليم       
وهـو  . وهو يرى أن من الجوهري تدريس قيم المساواة منـذ الطفولـة في كـل مدرسـة                . الجنسين

تقد بناء على ذلك أنه ينبغي القضاء على التمييز علـى أسـاس الجـنس وجميـع أنـواع القوالـب            يع
  .النمطية المتعلقة بالأدوار التقليدية للمرأة والرجل والتحيز الجنساني من جميع البرامج التعليمية

ويعتقد الاتحاد أنه ينبغي لجميـع الـدول أن تتخـذ جميـع التـدابير المناسـبة لـضمان تقـديم              
تعليمات لجميع المعلمـين في جميـع المراحـل التعليميـة بـشأن حقـوق الإنـسان للمـرأة والمـساواة،                 

  .وفي البلدان التي توجد بها أعداد كبيرة من المهاجرين، معرفة الثقافات المختلفة
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ويرى الاتحاد أنه ينبغي لجميـع الـدول أن تتخـذ جميـع التـدابير المناسـبة لـضمان انتظـام                        
راسة بالمرحلة الإلزامية، خاصـة في حـالات الحمـل أو الإصـابة بالإيـدز أو الفقـر                  الفتيات في الد  

  .المدقع
ويريــد الاتحــاد أن يعــرب أيــضا عــن انزعاجــه الــشديد بــسبب الممارســات التقليديــة أو   

العرفية الـتي تُمـارس ضـد الطفلـة، خاصـة ختـان الإنـاث وبتـر أعـضائهن التناسـلية، ويؤكـد أن                        
مـلا مـن أعمـال العنـف ضـد الفتـاة وانتـهاكا لحقوقهـا الأساسـية في                   هذه الممارسـات تـشكل ع     

  .الحياة والأمن والحرية والصحة
ويرى الاتحاد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأنـه ينبغـي تـصنيفها                 

كجــرائم ضــد الإنــسانية وجعلــها موضــوعا لحمــلات إعــلام وتنــوير جماعيــة، مــن أجــل إقنــاع    
  .ارسة هذه العادات على بناتهنالوالدين بعدم مم

ويعتقد الاتحاد أن الإجهاض دون مقتضيات السلامة الصحيحة يشكل كارثة إنـسانية              
تتفاقم بسبب تجريمه، وهو يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنـسان للمـرأة ولا يقلـل بالـضرورة          

يـاتهن  وعلى العكس من ذلـك، يـرغم تجريمـه النـساء علـى التـضحية بح               . من معدلات الإجهاض  
ــع حمــل غــير مطلــوب   ــصحة     . لمن ــدعو إلى إباحــة الحــصول علــى خــدمات ال ــذلك، ي ونتيجــة ل

 والإجهاض المأمون، فضلا عن تجـريم تعمـد نـشر           “صبيحة الجماع ”الإنجابية، بما في ذلك حبة      
  .الإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية
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	ويرى الاتحاد أن المساواة بين الجنسين ما زالت تمثل المسألة الرئيسية بين مسائل حقوق الإنسان في عالم اليوم وأن تعزيز واحترام حقوق الإنسان للمرأة والمساواة والسلام والتنمية هي قيم متعاضدة ولا تتجزأ.
	ويؤكد الاتحاد من جديد أن القضاء التام على جميع أشكال التمييز نحو المرأة ومشاركتها مشاركة كاملة في جميع عمليات صنع القرار أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	وبناء على ذلك، يحض الحكومات وجميع السلطات السياسية وجميع من لديهم مسؤوليات في هيئات صنع القرار على عدم الاقتصار على مجرد إصدار تصريحات تعلن تمسكهم بالأهداف الإنمائية للألفية، بل أن يقدموا بدلا من ذلك على تنفيذ سياسات تؤدي من الناحية الفعلية إلى تحقيق هذه الأهداف وإقرار المساواة والسلام والتنمية.
	ويرى الاتحاد أن العنف ضد المرأة والفتاة يبدأ بالتمييز ضد المرأة، وهو يرى أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
	ويرى الاتحاد أن كسر حلقة العنف ضد المرأة ليس مشكلة تخص المرأة بالتحديد، وإنما هو مسألة من مسائل حقوق الإنسان يلزم أن يبذل كل من الرجل والمرأة جهدا فيها على قدم المساواة بالتضافر مع جميع الولايات القضائية الوطنية والدولية.
	ويؤيد الاتحاد الاعتراف الذي جاء في إعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 1995 والذي ما زال قائما بأن المرأة تتحمل المسؤولية عن التزامات جديدة لتفادي آثار تخفيض الميزانيات الاجتماعية العامة على أسرتها، في البلدان التي تنفذ برامج للتكيف الاقتصادي، بما في ذلك خصخصة الخدمات العامة وتخفيض البرامج الاجتماعية.
	ويعتقد الاتحاد أنه لا غنى عن إدماج منظور جنساني في تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أي باعتماد ميزانيات تراعي الاعتبارات الجنسانية، كي تشارك المرأة مشاركة كاملة في جميع القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحقق بالتالي التمكين الحقيقي والفعّال للمرأة.
	ويعتبر الاتحاد أن من الجوهري أن تقوم جميع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية باستعراض إجراءات المحاسبة الوطنية كي تقدّر وتحسب القيمة الاقتصادية لمساهمة المرأة في إنتاج الثروة عن طريق عملها بلا أجر، خاصة عملها الأسري والعائلي.
	ويريد الاتحاد أن يؤكد من جديد التزامه بصياغة نمط جديد للتنظيم الاجتماعي والقانوني لاحترام كرامة الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة.
	ويؤكد الاتحاد أهمية الصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	ويحض الاتحاد الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة أعلاه على أن توعز للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المختصة بأن تتخذ جميع الوسائل اللازمة وأن تخصص موارد كافية من الميزانية للبدء في تعزيز وحماية حقوق المرأة بصورة فعّالة.
	ويعتقد الاتحاد بضرورة إبراز الحاجة إلى تمكين المرأة في العهدين الدوليين، وتعميم فهم “الأدوار” التقليدية للمرأة، بما يبين بوضوح شيوع فهم أن الحقوق الجنسية والإنجابية حقوق إنسان أساسية وعالمية.
	وبناء على ذلك يرى الاتحاد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعتمد بروتوكولا اختياريا جديدا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن الحق الأساسي في المساواة بين الرجل والمرأة في ممارسة المسؤوليات العائلية.
	وينبغي للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن توافق أيضا على بروتوكول اختياري جديد بشأن الحق الأساسي في الرعاية، وواجب رعاية الرجل والمرأة الأساسي وعلى قدم المساواة للمعالين، والحق الأساسي في اعتراف المجتمع والدولة بالقيمة الاجتماعية المتأتية عن العمل بلا أجر لدعم الحياة العائلية، الذي يتشارك فيه الرجل والمرأة على قدم المساواة.
	ويناشد الاتحاد جميع الدول أن تشارك بفعالية في تحقيق ولاية المحكمة الجنائية الدولية.
	ويعتقد الاتحاد أنه ينبغي، في إطار ولاية المحكمة الجنائية الدولية، تجريم الأفعال ذات الطابع الاقتصادي أو المالي التي تستهدف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتؤثر عليها تأثيرا مباشرا وبالضرورة وبشكل خطير، ويرى أنه ينبغي للشركات والجماعات التي ترتكب عدوانا اقتصاديا يؤدي إلى حرب، أن تتحمل المسؤولية الجنائية عن أفعالها.
	ويعتقد الاتحاد أنه من الضروري أن تنفذ جميع الدول خطط عمل وطنية لإنفاذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000).
	ويرى الاتحاد أنه ينبغي تفسير وتطبيق جميع النصوص القانونية للقانون الإنساني الدولي مع مراعاة منظور جنساني، ويعني هذا أنه ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الآثار المختلفة التي تؤثرها الحروب على المرأة والرجل، من أجل خفض درجة العنف ضد المرأة.
	ويرى الاتحاد أن من الضروري سن قوانين متكاملة بشأن وضع المرأة، وذلك لتيسير معرفة المحاكم بتشريعات المساواة ومكافحة التمييز ونشرها لها على نطاق واسع وتطبيقها لها بفعالية. 
	ولم يمكن بعد إحراز تقدم كاف خلال عدة سنوات ماضية فيما يتعلق باعتماد تشريعات ملائمة لمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة، لا سيما العنف داخل الأسرة، وذلك بسبب عدم توفر ما يكفي من الموارد والإرادة السياسية.
	ويرى الاتحاد أن تعليم المرأة والفتاة هو أقوى أداة لتحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وهو يرى أن من الجوهري تدريس قيم المساواة منذ الطفولة في كل مدرسة. وهو يعتقد بناء على ذلك أنه ينبغي القضاء على التمييز على أساس الجنس وجميع أنواع القوالب النمطية المتعلقة بالأدوار التقليدية للمرأة والرجل والتحيز الجنساني من جميع البرامج التعليمية.
	ويعتقد الاتحاد أنه ينبغي لجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تقديم تعليمات لجميع المعلمين في جميع المراحل التعليمية بشأن حقوق الإنسان للمرأة والمساواة، وفي البلدان التي توجد بها أعداد كبيرة من المهاجرين، معرفة الثقافات المختلفة.
	ويرى الاتحاد أنه ينبغي لجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان انتظام الفتيات في الدراسة بالمرحلة الإلزامية، خاصة في حالات الحمل أو الإصابة بالإيدز أو الفقر المدقع.
	ويريد الاتحاد أن يعرب أيضا عن انزعاجه الشديد بسبب الممارسات التقليدية أو العرفية التي تُمارس ضد الطفلة، خاصة ختان الإناث وبتر أعضائهن التناسلية، ويؤكد أن هذه الممارسات تشكل عملا من أعمال العنف ضد الفتاة وانتهاكا لحقوقها الأساسية في الحياة والأمن والحرية والصحة.
	ويرى الاتحاد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأنه ينبغي تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية وجعلها موضوعا لحملات إعلام وتنوير جماعية، من أجل إقناع الوالدين بعدم ممارسة هذه العادات على بناتهن.
	ويعتقد الاتحاد أن الإجهاض دون مقتضيات السلامة الصحيحة يشكل كارثة إنسانية تتفاقم بسبب تجريمه، وهو يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان للمرأة ولا يقلل بالضرورة من معدلات الإجهاض. وعلى العكس من ذلك، يرغم تجريمه النساء على التضحية بحياتهن لمنع حمل غير مطلوب. ونتيجة لذلك، يدعو إلى إباحة الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك حبة ”صبيحة الجماع“ والإجهاض المأمون، فضلا عن تجريم تعمد نشر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

